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[bookmark: Anchor6]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عادل على البحوة ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام فراويل
1- ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات وتفسير العقود والمحررات.
2- ان للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت لسلامة الاسس التي بني عليها.
3- ان المحكمة لا تلتزم بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة الى تقرير الخبير او ندب خبير آخر.
4- ان الحكم المطعون فيه القاضي برفض دعوى الطاعن على ما خلص اليه من صحة امر الدفع الدائم المنسوب صدوره الى الطاعن والذي بموجبه امر البنك المطعون ضده بتحويل مبلغ على اقساط شهرية من حسابه لدى البنك الاخير الى حسابه لدى البنك الاهلي المتحد بمملكة البحرين والذي أقر فيه ان الامر غير قابل للنقض او الالغاء حتى تقديم براءة ذمة من البنك المستفيد سائغا وله اصله الثابت بالاوراق.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor92]المحكمــــة
[bookmark: Anchor93]بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
[bookmark: Anchor97][bookmark: TM2014_1157_1][bookmark: TM2014_1157_2]لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير العقود والمحررات واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها دون معقب عليها في ذلك كما لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه لسلامة الأسس التي بنى عليها 
[bookmark: Anchor126][bookmark: TM2014_1157_3][bookmark: TM2014_1157_4]ولا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير أو ندب خبير آخر لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن على ما خلص إليه من صحة أمر الدفع الدائم المؤرخ 2006/4/6 المنسوب صدوره للطاعن والذي بموجبه أمر البنك المطعون ضده الأول بتحويل مبلغ 21,788 د.ك على أقساط شهرية من حسابه لدى البنك الأخير إلى حسابه لدى البنك الأهلي المتحد بمملكة البحرين والذي أقر فيه أن هذا الأمر غير قابل للنقض أو الالغاء حتى تقديم براءة ذمة من البنك المستفيد والذي خلت الأوراق منه وان تلك الاقساط بمثابة سداد لقرض مبرم بين الطاعن والبنك المستفيد قدم الأخير صورة منه لم يطعن عليها الطاعن بثمة مطعن كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى أن الثابت من تقريري الخبرة المنتدبين أمام محكمة أول درجة إنتهيا إلى أنه لا صلة بين أمر التحويل وعقد القرض الممنوح للطاعن من البنك المطعون ضده الأول وان الأخير لم يتقاضى فوائد اضافية عما هو ثابت بعقد القرض والتزم بقرارات البنك المركزي وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن والتي تدور حول تعييب الحكم في هذا الاستخلاص لا يعدو ان يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن وقد أقيم على خلاف المادتين 152, 154/5 من قانون المرافعات.
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[bookmark: Anchor252]قررت المحكمة – في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1157


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين عادل على البحوة ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام 


فراويل


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة 


والمستندات وتفسير العقود والمحررات


.


 


2


-


 


ان للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت لسلامة الاسس التي بني 


عليها


.


 


3


-


 


ان المحكمة لا تلتزم بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة الى تقرير الخبير او 


ندب خبير آخر


.


 


4


-


 


ان الحكم المطعون فيه القاضي برفض دعوى الطاعن على ما خلص اليه من 


صحة امر الدفع الدائم المنسوب صدوره الى الطاعن والذي بموجبه امر البنك 


المطعون ضده بتحويل مبلغ على اقساط شهرية من حسابه لدى البنك الاخير الى 


حسابه لدى البنك الاهلي المتحد بمملكة البحرين والذي أقر فيه ان الامر غير قابل 


للنقض او الالغاء حتى تقديم براءة ذمة من البنك المستفيد سائغا وله اصله الثابت 


بالاوراق


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمــــة


 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة


.


 


لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير 


الأدلة والمستندات وتفسير العقود والمحررات واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود 


عاقديها دون معقب عليها في ذلك 


كما 


لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى 


اطمأنت إليه لسلامة الأسس التي بنى عليها 


 


ولا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير أو ندب 


خبير آخر لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك 
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